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  :مقدمة
  الله نستعينه ونستغفره      إن ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، مـن يهـده االله فـلا    ،الحمد 

ا عبـده    محمـد  ا االله، وأشهد أن   مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلّ           
 ورسوله سي علـى  صلّى االله عليه وسلّم، و    لين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين،      د الأو

  :بعدأما  .ينيوم الد آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى
فإن الإسلام اعتنى بالمال واحتفى به حتّى جعله أحد الضروريات الخمس، وأوجب                 

 ـو: ((حفظه وصيانته عن التّلف والتّبذير؛ لما فيه قوام الحياة، قال االله تعـالى             ؤْتُـواْ  ا تُلَ
اءفهأَ الس م  الّتِي ج الَكُمو   قِيام لكُم لَ اللّها وحـديثًا        . )١())اعوسائل حفظ المال قديم ومن أهم

الوديعة، وفي عصرنا تطورت وسيلة الوديعة إلى تولّي جهـات لحفظهـا واسـتخدامها        
وتدويرها في سبيل تنمية البلد اقتصاديا، وهذه الجهات تسمى المصارف المالية والّتـي             

  .  الدولة في مزاولة أعمالهاترخّص لها
 المقصود بهـا    - من قبل المصرف     - حكم استثمار الوديعة المالية      بحث في      وهذا  

ليس الودائع الربوية أو الاستثمارية، بل هي الوديعة بالمعنى الشّرعي، أو مـا يعـرف               
 وقـت  وحيث إن المصارف تعلم أن عملائها لا يمكن أن يجتمعوا في  . بالحساب الجاري 

واحد ويطلبون الودائع، وإنّما هذا يسحب من وديعته، وهذا يودِع؛ ولهذا تُوجـد كميـة               
كبيرة من النّقود لدى خزينة المصرف، وعليه أن يستثمر المصرف أكثرها ليبقى القليـل   

  .لدى الخزينة، وهذا معروف بين المتعاملين مع المصارف
عين معهم على أنّه حساب جاري تحت الطّلـب         هلْ عملهم صحيح بعقد المودِ    : والسؤال

  متى يشاء يسحب منه؟ 
                                         

  .٥:  سورة النّساء، الآية(١)

 
 

 
  سلامية قسم الدراسات الإ في أستاذ الفقه المقارن المساعد

  جامعة الملك سعود   -  كلية التّربية
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     هنا يبين البحث مدى شرعية هذا الاستثمار، ولمن الـربح، ومـن تكـون عليـه                
وحيث كان هذا السؤال يتردد في خاطري؛ أَقدمت على البحث فيـه مـستعينًا           . الخسارة

  .إلى الصواب إنّه سميع مجيبباالله عز وجلّ أن يسددني ويفتح لي في الوصول 
  :أهمية الموضوع

لا يمكـن    -في وقتنا المعاصر     -كون أعمال المصارف تقدم خدمات كثيرة وهامة         -
 الدولـة   الاستغناء عنها، والنّظر في تصحيح أعمالها مطلـب شـرعي تهـتم بـه             

 .المصارف الإسلاميةو
يبـرئ ذمـة   ) حـسابات الجاريـة  ال(التّكييف الفقهي لاستثمار الودائع غير الربوية    -

، كمـا أن فيـه      المصرف ومن ساهم فيه، حيث إن هذه الأرباح سوف تصرف لهم          
عينودِإعطاء كلّ ذي حقٍّ حقّه سواء المصرف أو الم. 

  :بحثمشكلة ال
 ؛ هي الأغلب دون أدنى شـك  المسلمة     تُعد الودائع المصرفية غير الربوية في بلادنا    

 ؛كما أن كثيرا من المودعين لا يسحبون منها إلّا القليل جـدا           .  الربا اخلهلكون غيرها يد  
فتبقى مبالغ طائلة مجمدة لا تستغلّ، وهذا فيه تعطيل للمال، حيث إن المـصارف تقـوم           

فهلْ عملها صـائب  .  منهم، وعند الطّلب تعطي من الاحتياطي لديهاعلمباستثمارها دون   
دعين وعلمهم، أو غير صائب؟ ومن يستحقّ الربح المترتّب         شرعا، لكونه دون إذن المو    

 ـ      مان المعلن للمال المـودع أم للمودِع بحكـم  على استثمارها، أَهو المصرف بحكم الض
  ملكيته للمال؟

 : الدراسات السابقة
ويلاحظ عليه أنّه لم يتطـرق      ،  )١(الشّهرانيكتور حسين    للد ،"الحسابات الجارية " -١

 .لمصرف بالوديعة، وإنّما النّظر من حيث كونها قرضا أو وديعةً          ا استثمارإلى  
  .وقد رجح بأنّها قرضا وليست وديعة

                                         
: ، بحث منـشور فـي موقـع    " حقيقتها وتكييفها  –الحسابات الجارية   "هراني،  حسين بن معلوي الشّ   . د:  ينظر (١)
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، للـدكتور عبـد االله      "الحساب الجاري العلاقة المصرفية والآثـار الـشّرعية       " -٢
، وهو بحث جيد، وتكلّم فيه عن حقيقة الحساب الجـاري وتكييفـه،      )١(العمراني

وقد رأى أن الوديعة    . أجرا على الخدمات الّتي يقدمها    وحكم تقاضي المصرف    
في الحساب الجاري ليس وديعة بالمعنى الحقيقي، وإنّما هـي قرضـا، وبهـذا       

  .)٢(يرى أن العوائد منها ملكًا للمصرف وحده
٣- "     ة في الفقه الإسلاميكتور   "دراسة فقهية مقارنـة   : حكم الودائع المصرفيللـد ،

عبد الفتاح هدى، إلّا أنّه لم يتكلّم عن حكم استثمارها مـن             -عماد عبد العاطي    
قبل المصرف، ولم يرى أنّها قرضا، بل يفْهم من كلامه أنّها وديعة مـصرفية،              
حيث ذكر عدة تعريفات بلفظ وديعة، وكذلك عند ذكـره خـصائص الحـساب           

٣(الجاري(. 
 الجاري وديعة بالمعنى الشّرعي،          وأما بحثي هذا فإنّه مبني على القول بأن الحساب        

  .وإن خالطها بعض التّصرفات فإنّه في نظري لا يحيلها عن حقيقتها الشّرعية
وإذا كان البنك قد اعتاد أن يتصرف فيها بحسب مجرى          :      قال الدكتور حسن الأمين   

ع، العادة، فإن هذا التّصرف المنفرد من جانب البنك لا يمكن أن يحـسب علـى المـودِ         
وينسحب على إرادته فيقسرها على الاتّجاه من الإيداع إلى الإقراض، فإرادة المودِع لـم      
تتّجه أبدا في هذا النّوع من الإيداع نحو القرض، كما أن البنك لم يتسلّم هـذه الوديعـة                  
على أن قرض بدليل أنّه يتقاضى أجرة عمولة على حفظ الوديعة تحت الطّلب، بعكـس               

، وعلى فرض أن البنك يتصرف فيها بـإذن         ...الّتي يدفع هو عليها فائدة      الوديعة لأجل   
المودِع الضمني بدلالة العرف، فإن مثل هـذا الإذن لا يـصرف إرادة المـودِع عـن                 
الغرض الأساسي من الوديعة، وهو طلب حفظها إلى غرض آخر تابع للغـرض الأول،          

وهذا الرأي هو رأي كـلّ مـن        . )٤(أوجده العرف المصرفي لمصلحة المصارف نفسها     

                                         
 ـ١٤٣٤ جمـاد الأولـى عـام        - ٨ منشور فـي مجلّـة البحـوث والدراسـات الـشّرعية،  العـدد                (١)                     هـ
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، )٣(والـدكتور نزيـه حمـاد      ،)٢(والدكتور عبد الرزاق الهيتـي     ،)١(الدكتور حسن الأمين  
  . )٥(، وبنك دبي الإسلامي)٤(والدكتور عبد االله بن منيع

     ولذلك، فإن هذا البحث يوضح آثار استثمار الوديعة، مع بيان أقـوال أهـل العلـم                
.  الربح، أهو المصرف أم صاحب الوديعة، أم بيت المال، أم يتـصدق بـه      فيمن يستحقّ 

  .  من أعد بحثًا عليها- إلى الآن –وهذه المسائلة كلّها لم أر أحدا 

  :حدود البحث
واستثمارها مـن قبـل      الودائع المصرفية غير الربوية فقط، أي الحسابات الجارية        -

عينودِالمصارف دون علم وإذن الم.  
  .يان ملكية الأرباح المتولّدة منهاب -

 :أسئلة البحث
  هل يجوز استثمار الوديعة النّقدية بدون إذن صاحبها؟ -
 لمن الربح المترتّب على تشغيلها واستثمارها؟ -
  :ف البحثاهدأ
 .لةبيان حكم استثمار الأموال المعطّ -
 .بيان حكم استثمار الوديعة دون إذن أو علم صاحبها -
  م لهما جميعا؟مودِع أللو ه أ،لمصرفلبيان أحقية الربح  -

  :منهج البحث
   :اليا المسلك التّبعمتّ سيكون المنهج في البحث استقرائيا تحليليا     

  . فاق اتّ خلاف، وبعضها محلّزاع، إذا كانت بعض صور المسألة محلّ النّ محلّبيان –
ويكون عـرض الخـلاف      ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم،             –

  . ةجاهات الفقهيحسب الاتّ
                                         

  ٢٣٣مصدر سابق :  انظر (١)
  .٢٦١المصارف الإسلامية بين النّظرية والتّطبيق، ص :  انظر(٢)
العلاقة المصرفية  . بواسطة بحث الحساب الجاري   . ١التّكييف الفقهي للحساب الجاري في البنوك، ص      :  انظر (٣)

  .١٧ص. والأثار الشّرعية
عنه قوله وديعة في الذّمـة،      حيث نقل   . ١٧ص. العلاقة المصرفية والآثار الشّرعية   . الحساب الجاري :  انظر (٤)

  .وهو موافق للمعنى الحقيقي للوديعة
  .٢١ص . التّكييف الفقهي للخدمات المصرفية:  انظر(٥)
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– الاقتصار على المذاهب الفقهي سر الوقوف عليه مـن  ة المعتبرة، مع العناية بذكر ما يتي
 أقوال الس اختيار شيخ الإسلام    –ا   أحيانً – وأزيد عليها    - رضي االله عنهم     –الح  لف الص
   .ابن تيمية

  .  توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية-
لالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب         ة الأقوال مع بيان وجه الد     يراد أدلّ إ -

ليل مباشرةبه عنها إن أمكن ذلك، وذكر ذلك بعد الد .  
  . رجيح، مع بيان سببه التّ–
-   الاعتماد على أم   ة إن وجد فيها ما يغني عن غيرها، وذلك فـي           هات المصادر الأصلي
  . خريج، والجمعيق، والتّوثحرير، والتّالتّ
  . ب الاستطرادركيز على موضوع البحث، وتجنّ التّ-
  . ترقيم الآيات وبيان سورها-
  –     تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلي    فحة ورقم الحـديث،    ة، وإثبات الجزء والص

 كانـت   حيحين أو أحدهما، فإن   أن في درجتها إن لم تكن في الص       وبيان ما ذكره أهل الشّ    
  . ما أو في أحدهما فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهمافيه
 ـعريف بالمصطلحات من كتـب الفـن   التّ - ذي يتبعـه المـصطلح، أو مـن كتـب      الّ

  . المصطلحات المعتمدة
  والتّوصيات تائج  النّ إبراز أهممعص للبحث،  الخاتمة عبارة عن ملخّ-
  . الموضوعات إتباع البحث بفهرس المصادر والمراجع، وفهرس-

  :خطّة البحث
  .     اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة مطالب، وخاتمة

 مةراسـات   ،مـشكلة البحـث   أهمية موضوع البحـث، و    :  اشتملت على  :المقدوالد
 . البحثمنهج وأسئلة البحث، و ،أهداف البحثو ،حدود البحثالسابقة، و

 ة الو:  اشتمل على  :التّمهيدالوديعـة، وتعريـف   تعريفو ،ديعةالأصل في مشروعي 
عقـد  ، و شروط الوديعـة  ، و أركان الوديعة و ،)الحساب الجاري (الوديعة المصرفية   

  .الوديعة من حيث اللّزوم وعدمه
   .حكم استثمار الأموال وعدم تعطيلها من حيث العموم: الأولالمطلب  -
  :حكم الوديعة من حيث الضمان وعدمه: الثّانيالمطلب  -



– 
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  . الجاريةحكم استثمار المصرف للوديعة: لثالمطلب الثّا -
  .الآثار المترتّبة على استثمار المصرف للوديعة المصرفية: المطلب الرابع -
   .وصياتوالتّالنّتائج  :الخاتمة -
  .اشتملت على قائمة المحتويات، وثبت المصادر والمراجع: الفهارس -

  .ليه ذلك والقادر عه هو ولينّإ ،أسال االله أن ينفع به     و
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  :التّمهيد
  : الأصل في مشروعية الوديعة

ن اللَّـه   إِ: ((     الأصل فيها الكتاب والسنّة والإجماع، أما الكتـاب فقـول االله تعـالى            
فَإِن أَمِن بعضكُم بعضا فَلْيؤَد     : ((، وقوله تعالى  )١())يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَاتِ إِلَىٰ أَهلِها     

  . )٢())ذِي اؤْتُمِن أَمانَتَهالَّ
أَد الأَمانَةَ إِلَى منِ ائْتَمنَـك،      «– صلّى االله عليه وسلّم      -     وأما السنّة فقول رسول االله      

   خَانَك نم لَا تَخُنوِي عنه   . )٣(»ولام    -ورـا أراد         - عليه السأنّه كانت عنده ودائـع فلم 
  .)٤(أمر عليا أن يردها على أهلهاالهجرة أودعها عند أم أيمن، و

، والعبـرة  )٥(     وأما الإجماع فأجمع علماء كلّ عصر على جواز الإيداع والاسـتيداع   
اس إليها حاجة، فإن يتعذّر علـى جمـيعهم حفـظ أمـوالهم بأنفـسهم               تقتضيها فإن النّ  

مانـة فيهـا   فيستحب لمن قدر على حفظ الوديعة وأداء الأ  ويحتاجون إلى من يحفظ لهم،    
رضـي  (ولما روى ابن عمر . )٦())وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوىٰ: ((أن يقبلها، لقوله تعالى   

ومن كَان فِي حاجةِ أَخِيهِ كَان اللَّـه        «:  قال –م   صلّى االله عليه وسلّ    -أن النّبي   ) االله عنه 
      بلِمٍ كُرسم نع جفَر نمتِهِ، واجمِ              فِي حـوـاتِ يبكُر ـةً مِـنبكُر نْـهع اللَّـه جةً، فَـر

  .)٧(»...القِيامةِ
                                         

  .٥٨ سورة النّساء، آية (١)
  .٢٨٣ سورة البقرة، آية (٢)
) ١٢٦٤(صححه الألباني، والتّرمـذي حـديث   ) ٣٥٣٥( سنده حسن على الصحيح، وأخرجه أبو داود حديث     (٣)
  .حسن غريب: الوق
. ١٢٤٧٦برقم ) ٢٨٩ /  ٦(  هو مشهور في السير وغيرها، وحكاه عنه أيضا البيهقي   سنن البيهقي الكبرى (٤)

 تعني رسـول  -وأمر : قالت ( وقال ابن حجر في البدر المنير عن عروة بن الزبير عن عائشة في هجرة النبي      
وأخبرني محمد : ل االله  الودائع التي كانت عنده للناس ، قال       االله  عليا أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عن رسو          

حدثني رجالُ قَومي مـن  : بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير   عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال               
لاث  بن أبي طالب ث وأقام علي،بيوخرج النّ: قال فيه ((بيفذكر الحديثَ في خروج النّ(. . . أصحاب رسول االله  

ى عن رسول االله امها؛ حتّليالٍ وأيى إذا فرغ منها لحق برسول االله انظراس، حتّتي كانت عنده للنّالودائع الّ(ى أد: 
  .)٣٠٤ /  ٧ ( ،"البدر المنير"

  ).٦/٣٠٠" (المغني"و. ٤/٤٩٥، "الوسيط"و. ٩/١٣٩" الذّخيرة"و. ١١/١٠٨للسرخسي " المبسوط: " انظر(٥)
  .٢: ية سورة المائدة، الآ(٦)
  ).٢/٨٦٢( صحيح البخاري (٧)



– 
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  : الوديعةتعريف
ودع الشّيء، يدع، إذا سكن واستقر، فكأنّها مـستقِرة،         : مأخوذة من : الوديعة لغةً ((     

أَودعتُـه، دفَعـتُ   : ليقَا: "قال الأزهري، قال أبو عبيد، قال الكسائي      . ساكنة عند المودع  
    تَهدِيعقَبِلْتُ و ،تُهعدأَوةً، ودِيعهِ و١(إِلَي(. )هعا) (أَدعدو (  كْتُهتَر    ،رارِعِ الكَـسضلُ المأَصو

           مِينتَقَدالم ضعلْقِ، قَالَ بفِ الحركَانِ حلِم فُتِح ثُم اوذِفَت الوح ثَم مِنو :عزـاةُ   وتِ النُّحم
     اضِياتَتْ مأَم برالع أَن)عدةُ،          ) يوـرعو ،اهِـدجأَ مقَـر قَـدالفَاعِلِ، و ماسو هردصمو

وِيالنَّح زِيديلَةَ، وبأَبِي ع نابقَاتِلٌ، ومو :كبر كعدا وبِالتَّخْفِيفِ )٢(م.  
أَي عن تَركِهِم، فَقَد روِيتْ هـذِهِ     )٣(تَهِين أقَوام عن ودعِهِم الجمعاتِ    لَينْ:      وفِي الحدِيثِ 

الكَلِمةُ عن أَفْصحِ العربِ، ونُقِلَتْ مِن طَرِيقِ القُراءِ، فَكَيفَ يكُون إماتَةً وقَد جاء الماضِي              
يلُه، فَيجوز القَولُ بِقِلَّةِ الاستِعمالِ، ولَـا يجـوز القَـولُ           فِي بعضِ الأَشْعارِ، وما هذِهِ سبِ     

      مالاسو ،تُهالَحةً صعادوم تُهعادواتَةِ، وبِالإِم) اعالـوِد (  رِ، وبِالْكَـس) تُـهعدـا ) (ودِيعتَو (
 مالاسو)اعد(بِالفَتْحِ، مِثْلُ ) الو لَّما–سلَامس  (فَرِهِوس عِنْد هعتُشَي أَن وه)٤(.  
زيدا مالًا، دفَعتُه إلَيهِ؛ لِيكُـون عِنْـده        ) أَودعتُ(فَعِيلَةٌ، بِمعنَى مفْعولَةٍ، و   ) الودِيعةُ(     و
و أَخَذْتُـه مِنْـه ودِيعـةً،       وهِي الراحةُ، أَ  ) الدعةِ(واشْتِقَاقُها مِن   ) ودائِع(وجمعها  . ودِيعةً

        رفْعِ أَشْهلُ فِي الدالفِع ادِ، لَكِندالأَض لُ مِنالفِع كُونفَي .و)تُهعدتَواس (      لَـه تُـهفَعالًـا، دم
 فَظُهحةً يدِيعو .  قَدو)عدو (     افَتْحِهالِ والد مبِض ديز)ًةاعدو ( الاسبِالفَتْحِ و  م)ُةعالد (  هِـيو

  .)٥(الراحةُ وخَفْض العيشِ والهاء عِوض مِن الواوِ
  .)٦(هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه: الوديعة اصطلاحا

   .)٧(عبارةٌ عن توكُّلٍ لحِفْظِ مالِ غَيرهِ تبرعا بغَيرِ تصرفٍ: وقيل هي
  .)٨( المالِالتَّسلِيطُ علَى حِفظِ: وقيل هي

                                         
  .٢٠٧تحرير ألفاظ التّنبيه ص  (١)
  .٣:  سورة الضحى، آية(٢)
  .٨٦٥برقم ) ٥٩/ ٢(صحيح مسلم،  (٣)
   ) ٢/٦٥٣( المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير(٤)
   )٢٩٧ (ص  مختار الصحاح)٢/٦٥٣( المرجع نفسه، (٥)
  ).٣٢٤/ ٦( روضة الطالبين، (٦)
  ).٤/١٦٦(وكشاف القناع ). ٦/٣١٦(لإنصاف للمرداوي،  ا(٧)
  ).١٢/٢٠٧( العناية شرح الهداية، (٨)



 

 )٩٣٣(

  .)١(الوديعة أمانة فلا يضمنها المودع إلّا إذا تعدى عليها: وقيل هي 
 في بيان كون المودِع متبرعا لحفظ العين إرفاقًـا  ف     وكلّ هذه الاصطلاحات لا تختل   

 . بأخيه المسلم وتعاونًا على البر والتّقوى
  ):الحساب الجاري(تعريف الوديعة المصرفية 

فالإيـداع يطلـق علـى مظـاهر        ) الحساب الجاري (ف الوديعة تحت الطّلب     تعري     
هي الأموال الّتي يعهد بها الأفراد أو       : "وأشكال متعددة، وتعرف الوديعة المصرفية بأنّها     

الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد المصرف برد مساوٍ لها إلـيهم أو نفـسها لـدى                  
  . )٢("الطّلب أو بالشّروط المتّفق عليها

تعبر الوديعة بمختلف أشكالها في مفهوم البنوك الربوية عن مبلـغ مـن    : "ت أيضا وعرف
النّقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع فينشئ وديعة تحت الطّلب، أو لأجـل        

فاقًا، ويترتّب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحـدات النّقـد               محدد اتّ 
  .)٣("لب أو بعد أجل أو لدى الطّ، أو لأمره،عنونية للمودِالقا

 المبـالغ النّقديـة الّتـي يودعهـا     أنّها":  هو- فيه إيجاز -ولعلّ أقرب تعريف بها       
  .)٤("أصحابها لدى المصرف ويلتزم الأخير بدفعها لهم متى طولب بها

  )٥(:أركان الوديعة
 .محلّ العقد وهو عين الوديعة - ١
 .ن وهما المودِع والمودع العاقدا- ٢
  .  الصيغة وهي الإيجاب والقبول- ٣
  :)٦(شروط الوديعة -

  :فأما شروط المودِع فهي      هناك شروط للمودِع وأخرى للمودع،
                                         

  ).٧/٦( منح الجليل، (١)
  )٢٥٨ص (، "المصارف الإسلامية بين النّظرية والتّطبيق"عبد الرزاق رحيم، .  الهيتي، د(٢)
  .٧٠ الحسني الودائع المصرفية، ص (٣)
  )٢٠٨(حسن عبد االله الأمين ص. الودائع المصرفية النّقدية د: روانظ.  الحسني٧٠مصدر سابق ص  (٤)
 والإقنـاع  .)٥/٢٥٢( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : وانظر.)٣/١٠٨( الفقه على المذاهب الأربعة     (٥)

  .)٢/٣٧٧(للشربيني 
ح حدود ابن عرفة وشر). ٤٣/١٥(الموسوعة الفقهية الكويتية : وانظر). ٣/١٠٨( الفقه على المذاهب الأربعة   (٦)
)٢/٢٠٣.(  



– 

  )٩٣٤(

كونه ذا أهلية، أي جائز التّصرف وهو البالغ العاقل الرشيد، ويخرج بذلك المجنون              -
  .والصغير

 : في المودِعوأما شروط المودع فهي كما سبق
 .كونه ذا أهلية أي جائز التّصرف وهو البالغ العاقل الرشيد -
  )١(:عقد الوديعة من حيث اللّزوم وعدمه -

ع أخـذ وديعتـه لـزم            وهي عقد جائز من الطّرفَين باتّفاق الفقهاء متى أراد المودِ         
ها، لقوله تعالى   المستودإِ: ((ع رد    أَن تُؤَد كُمرأْمي اللَّه ا   نلِهانَاتِ إِلَىٰ أَهفـإن  )٢())وا الْأَم ،

  .أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبولها؛ لأن المستودع متبرع بإمساكها
انِ:)٣(تَنْبِيهنَيعم اءِ لَهلَمطِلَاحِ العفِي اص ازوالج :  

  .باحةُ، وهو الَّذِي يكثر استِعماله نَفْي الحرجِ عنِ الفِعلِ والتَّركِ، وهو الإِ:أَحدهما
 وهو المقصود في العقود      تَمكُّن كُلِّ واحِدٍ مِن المتَعاقِدينِ مِن فَسخِ العقْدِ شَرعا،         :وثَانِيهما

  .)٤(الجائزة، ومنها عقد الوديعة
  حكم استثمار الأموال وعدم تعطيلها : الأولالمطلب 

 حفاظًا عليه لمصلحة مالكه ومـصلحة       ؛رع الإسلام تنمية المال   من حيث العموم ش    :أولًا
الجماعة، والحفاظ على المال مقصد من مقاصد الشّريعة، وتنمية المال تكون بتجارة أو             

  . زراعة أو صناعة أو غيرها، في حدود ما شرعه االله تعالى
 في التّـداول         ويجب تنمية المال في الجملة وعدم تعطيل الأموال حتّى تؤدي دورها          

والتّعمير، يدلّ على ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة الّتـي تطالـب بالعمـل والتّجـارة               
هو الَّذِي جعلَ لَكُـم الْـأَرض       : ((والصناعة والزراعة بصيغ الأوامر، ومنها قوله تعالى      

فَـإِذَا قُـضِيتِ الـصلَاةُ    : ((عالى، وقوله ت)٥())ۖ ذَلُولًا فَامشُوا فِي منَاكِبِها وكُلُوا مِن رزقِهِ
  .)٦())فَانتَشِروا فِي الْأَرضِ وابتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ

                                         
  ).٦/٣٠٠(والمغني، . ٤/٤٩٥والوسيط، . ٩/١٣٩والذّخيرة، . ١١/١٠٨المبسوط للسرخسي، :  انظر (١)
  .٥٨:  سورة النّساء، الآية (٢)
  ).٩/١٣٩( ذكر هذا التنبيه شهاب الدين القرافي الذخيرة  (٣)
  . المصدر نفسه (٤)
  .١٥:  سورة الملك، الآية(٥)
  .١٠: جمعة، الآية سورة ال(٦)



 

 )٩٣٥(

     ـالٌ،    «: - صلّى االله عليه وسلّم   -     ومن الأحاديث قول النّبيم ـا لَـهتِيمي لِيو نم
كما صرح الفقهاء بأن ما لا تـتم مـصالح         . )١(»فَلْيتَّجِر لَه بِهِ، ولَا يتْركْه تَأْكُلُه الصدقَةُ      

  . )٢(الأمة إلّا به فهو واجب على الكفاية
المستثمِر، بكسر الميم، والمـال المـستثمر،       : الاستثمار لا يخلو من ركنَين اثنَين     : ثانيا

  .)٣(بفتح الميم
قد يحدث مـا   بكسر الميم، الأصل أن يتم استثمار المال من قبل مالكه، ولكن           المستثمِر،

  :يجعل الغير يقوم بهذا الاستثمار عن المالك، وهذا على صورتَين
   .والإنابة، قد تكون من المالك كالوكالة، أو من الشّارع كالقيم:  الاستثمار بالإنابة-أ 

وقد يقدم على استثمار المال أجنبي بغير إذن صاحب المـال،           :  بالتّعدي  الاستثمار –ب  
  . هذا الحقّ له، وعندئذ يعتبر غاصباوبغير إعطاء الشّرع

لكي يكون الاستثمار حلالًـا يـشترط فـي المـال المـستثمر أن        ف : المال المستثمِر  أما
يكون مملوكًا ملكًا مشروعا للمستثمِر بكـسر المـيم، أو لمـن كـان المـستثمر نائبـا                  

لمـال  عنه نيابةً شرعيةً أو تعاقدية، فـإن لـم يكـن كـذلك لـم يحـلّ اسـتثماره، كا                   
وكـذلك لا يحـلّ اسـتثمار الوديعـة؛ لأن يـد الوديـع يـد              . المغصوب أو المسروق  

   .حفظ

                                         
)) سـننيهما ((في  ) ٦٠٢( والبيهقي  ،)٦٠١(، والدارقطني )٦٠٠)) (جامعه(( هذا الحديث رواه الترمذي في (١)

ألا من ولي يتيما له مـال       : ((من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول االله خطب النّاس، فقال              
هذا الحديث إنّما روي من هذا الوجه، وفي         ): ٦٠٣( قال التّرمذي   ). )فليتجر فيه، ولا يتركه حتّى تأكله الصدقة      

وروى بعضهم هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب؛ : قال. إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث
 ـ    ) ٦٠٥) (ابن(وعمرو بن شعيب هو     : قال. فذكره ):... ٦٠٤) (قال(أن عمر بن الخطاب      ن محمد بن عبد االله ب

وقد تكلّم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بـن  (عمرو بن العاصي، وشعيب قد سمع من جده عبد االله بن عمرو،             
) هو عندنا واهٍ، ومن ضعفه فإنّما ضعفه من قبل أنّه يحدث من صحيفة جده عبد االله بـن عمـرو                : شعيب، وقال 

أحمـد وإسـحاق   : عيب ويثبتونه، مـنهم أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن ش    ) ٦٠٧) (أكثر(، وأما   )٦٠٦(
  ).٤٦٦/، ٥(،     "البدر المنير: "انظر. وغيرهما

  ).٣٥٩ /١( الطّرق الحكمية في السياسة الشرعية، (٢)
  ).١٨٤-١٨٣ / ٣( الموسوعة الفقهية الكويتية :  انظر(٣)



– 

  )٩٣٦(

إذا كان الاستثمار مشروعا، كانت الثّمرة ملكًا للمالك، أما إذا كان الاستثمار غيـر              لهذا  
مشروع، كمن غصب أرضا واستغلها، أو نقودا فأتجر بهـا فلمـن الـربح، هـذا هـو       

  .)١(حث خاصموضوع البحث وله  مب
  :حكم إنماء المال بالنّسبة لمالك الرقبة والتّصرف فيه: ثالثًا

     إنماء المال الّذي يملكه الإنسان ويملك التّصرف فيه جائز مشروع، والدليل علـى              
    االله تعالى أحلّ البيع والتّجارة حتّى في مواسم الحج وذلك العمل وسـيلة  مشروعيته، أن ،

:  ويقـول  ،)٢())وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    ((: يقول االله تعالى  .  الفقهاء للإنماء كما يقول  
يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَن تَكُون تِجارةً عـن تَـراضٍ         ((

نكُمرِ((:  ويقول.)٣())ۚ مضي ونآخَرلِ اللَّـهِ  ومِن فَـض تَغُونبضِ يفِي الْأَر ونأي )٤())ۙ ب ،
 يعني في )٥())ۚ لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَبتَغُوا فَضلًا من ربكُم((: يسافرون للتّجارة، ويقول

مواسم الحج .  
، أَو يـزرع زرعـا،   ما مِن مسلِمٍ يغْرِس غَرسا  «: - الصلاة والسلام    -     وقال عليه   

نِعـم المـالُ    «:  ويقـول  .)٦(»فَيأْكُلُ مِنْه طَير أَو إِنْسان أَو بهِيمةٌ، إِلَّا كَان لَه بِهِ صدقَةٌ           
أباحـت الـشّريعة    ) وهو الإنمـاء  (ولتحصيل هذا الغرض    . )٧(»الصالِح لِلرجلِ الصالِحِ  

قد روِي عن جماعة من الصحابة أنّهم دفعوا مال اليتـيم           و. أنواعا من العقود كالشّركات   
 والنّـاس يتعـاملون بالـشّركة       - صلّى االله عليه وسلّم      -، كذلك بعث النّبي     )٨(مضاربة

  .)٩(والمضاربة فأقرهم ولم ينكر عليهم

                                         
  . من هذا البحثةالآثار المترتّبة على استثمار المصرف للوديعة المصرفي: المطلب الرابع:  انظر(١)
  .٢٧٥:  سورة البقرة، الآية(٢)
  .٢٩:  سورة النّساء، الآية(٣)
  .٢٠:  سورة المزمل، الآية(٤)
  .١٩٨:  سورة البقرة، الآية(٥)
  .) ٩١ / ١٠(ط الحلبي وأخرجه البغوي في شرح السنة ) ١٥٥٢ / ١١٨٨ / ٣(، "المساقاة" أخرجه مسلم في (٦)
  .عن عمرو بن العاص) ٢٠٢، ١٩٧ / ٤( أخرجه أحمد في المسند (٧)
  ).١/٣٦٢(والمهذب ). ١٧٢، ٤/١٦٠(، والاختيار )٣/٥٦٠(والمغني ). ٤/١٠٧(سنن البيهقي الكبرى  (٨)
، ١١/ ٣(والاختيار  ). ٣/٢٨٠(ومنح الجليل   ). ١/٣٩١(والمهذب  ). ٢٦/ ٥(والمغني  ). ٧٩،  ٥٨/ ٦( البدائع   (٩)
  ).٢/٣١٩(ومنتهى الإرادات ). ١٩



 

 )٩٣٧(

     والحفاظ على المال مقصد من مقاصد الشّريعة، ولذلك منع منه الـسفهاء حتّـى لا              
ومن وسائل حفظه تنميته بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلـك، ولـذلك            . يضيعوه

الـشّركة وضـعت لاسـتنماء المـال        : يقول الفقهاء في الحكمة من مشروعية الشّركة      
بالتّجارة؛ لأن غالب نماء المال بالتّجارة، والنّاس في الاهتداء إلـى التّجـارة مختلفـون             

صيل غرض الاستنماء، وحاجـة النّـاس      بعضهم أهدى من بعض، فشرعت الشّركة لتح      
وفـي القـراض يقـول      . إلى استنماء المال متحقّقة، فشرعت هذه العقود لمصالح العباد        

إن الضرورة تدعو إليه لاحتياج النّاس إلى التّصرف فـي أمـوالهم وتنميتهـا              : الفقهاء
فيـضطر إلـى   بالتّجارة فيها، فهو من المصالح العامة، وليس كلّ أحد يقدر عليه بنفسه،   

  .)١(الاستنابة عليه
  :حكم الإنماء بالنّسبة لمن يملك التّصرف دون الرقبة: رابعا
من يملك التّصرف في المال دون الرقبة كالولي والوصي وناظر الوقف والوكيـل                  

هؤلاء يتصرفون فيما يلونه من أموال اليتامى والقـصر وأمـوال           . والقاضي والسلطان 
ل وبيت المال بإذن شرعي، وهم أمناء على هذه الأموال، ونظرهم فيهـا             الوقف والموكّ 

يقـول  . يكون بما فيه الحظّ لأربابها، ولذلك يجوز لهم إنماء هذه الأموال؛ لأنّه أوفر حظا 
الوكيل والوصي والولي والقاضي والسلطان فيمـا يرجـع إلـى بيـت المـال            : الفقهاء

  فون بإذن شرعيلمال إلى من يعمل فيه مضاربة نيابة عن اليتيم،         وللوصي دفع ا  . يتصر
. إعطاء مال الوقف والغائـب واللّقطـة واليتـيم مـضاربة      حيث لا وصي-وللقاضي 

وللإمام النّظر فيما يرجع إلى بيـت       . ولناظر الوقف تنميته بإيجار أو زرع أو غير ذلك        
لاء المـذكورين  المال بالتّثمير والإصلاح، وقد استدلّ الفقهاء على جواز تـصرف هـؤ           

   :بالإنماء فيما يلونه من أموال بالآتي

                                         
/ ٣(والهدايـة  ) ٧٩، ٥٨/ ٦(، والبـدائع  )٣/٦٦٤(ومنح الجليل ).  ٣/١٨٣( الموسوعة الفقهية الكويتية     ظـر  ان (١)

  ).٢٧، ٢٦/ ٥(والمغني ).  ٢٠٢
  



– 

  )٩٣٨(

 -م  ى االله عليه وسـلّ    صلّ - بي ما روي عن عمرِو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدهِ أن النّ            -
 ألا من ولى يتِيما له مـالٌ فلْيتَّجِـر فيـه ولا يتْركْـه حتـى تأْكُلَـه           :اس فقال خطَب النّ 
  .)١(الصدقَةُ

عمـر  : جماعة من الصحابة أنّهم دفعوا مال اليتـيم مـضاربة، مـنهم            ما روي عن     -
  .)٢(وعثمان وعلي وعبد االله بن مسعود رضي االله عنهم

-                وِيـا رالإمام له النّظر في أموال بيت المال بالتّثمير والإصلاح، بِم استدلّوا على أن 
 وهـو   - الخَطَّابِ أَخَذَا مِن أَبِي موسى الأَشْـعرِي         أَن عبد اللَّهِ وعبيد اللَّهِ ابنَي عمر بنِ       

 مالًا مِن بيتِ المال لِيبتَاعا ويربحا، ثُم يؤَديـا رأْس المـال إِلَـى أَمِيـرِ            -أَمِير البصرةِ   

                                         
محمد بن عيـسى أبـو      :  ، اسم المؤلف  "لجامع الصحيح سنن الترمذي   ا٦٤١برقم  )  ٣٢/ ٣ (،رمذي  رواه التّ  (١)

 .أحمد محمد شاكر وآخرون: ، تحقيق - بيروت   - راث العربي ياء التّ دار إح : عيسى الترمذي السلمي، دار النشر    
: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل، دار النـشر      : ، اسم المؤلف  "راية في تخريج أحاديث الهداية    الد"و  

المثنى بن  فه برواية   رمذي وضع أخرجه التّ و. السيد عبد االله هاشم اليماني المدني     :  بيروت، تحقيق  -دار المعرفة   
 لكن من مندل ضعيف وكذا الراوي       ،الصباح وقد تابعه مندل عن الشيباني عن عمرو ابن شعيب عند الدارقطني           

ه من كلام حيح أنّ والص : قال الدارقطني  ،ا من طريق العزرمي عن عمرو والعزرمي ضعيف        وأخرجه أيض  .عنه
ازي وعن ابن أبي رافـع   بن سعيد الر عليبراني في الأوسط في ترجمة أخرجه الطّ.وفي الباب عن أنس عمرو

ا فدفعها بثمانين ألفً -م ى االله عليه وسلّصلّ -تي أقطعها له رسول االله ا مات باع عمر أرضه الّ أبا رافع لم إن:قال
 يها فكان يزكّ  إلى علي، ؛ا قبضها بنو أبي رافع وجدوها ناقصة    فلمـ: فقال، أحسبتم زكاتها:ا فقال فسألوا علي  تم  أكن
 كانت  :حمن بن القاسم عن أبيه قال     الر  أخرجه البيهقي وعن مالك عن عبد      .يهه يكون عندي مال لا أزكّ     ترون أنّ 

، افعي عنه  أخرجه في الموطإ والشّ    ،كاةا لي يتيمين في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الز         عائشة تليني أنا وأخً   
 ارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن ا         وروى الد ـ : عمر بن الخطاب قال    لمسيب أن  موال أ ابتغـوا ب

   كاةاليتامى لا تأكلها الز.            ا لعثمان بن أبي     وروى البيهقي من طريق حميد بن هلال سمعت أبا محجن وكان خادم
 قد كادت ، عندي مال يتيم كيف متجر أرضك فإن: قدم عثمان بن أبي العاص على عمر فقال له عمر:العاص قال

وقال عبد  ، وله طرق عن عمر    . فدفعه إليه  :ه قال كاة أن تفني  الز  الر      ه سـمع   بير أنّ زاق أنا ابن جريح عن أبي الز
يعطي زكاته صحيح: قال،ذي يلي مال اليتيما في الّجابر . ه قال أنّقوله روى عن علي:مار  لا زكاة في مال الض

 وروى ابن أبي شيبة عن عبد،لم أجده عن علي  أخذ الوليد بن عبد: قال،عمرو بن ميمونحيم بن سليمان عن الر  
  فألقاها في بيت المال،ايقال له أبو عائشة عشرين ألفً، ةقّالملك مال رجل من أهل الر ،ى عمر بـن عبـد  ا ولّ فلم 

ه ه لولا أنّ   فإنّ ، زكاة عامهم هذا   ذْ فكتب إلى ميمون أن ادفع إليهم مالهم وخُ        ،العزيز أتاه ولده فرفعوا إليه مظلمتهم     
  .)١/٢٤٩ (،"راية في تخريج أحاديث الهدايةالد" :انظر. ا أخذنا منه زكاة ما مضىا ضمارن مالًكا

  ).٧/٦٧(الكاساني، :  ينظر(٢)



 

 )٩٣٩(

، وأَخَذَ نِصفَ الربحِ لِبيـتِ      المؤْمِنِين عمر بنِ الخَطَّابِ، فَأَبى عمر، وجعل المال قِراضا        
  .)١(الْمال وتَرك لَهما النِّصفَ

     وبهذا يتبين أنّه لا يجوز أن تعطّل الأموال فتأكلها الزكاة، وهذا تفريط من الـولي     
                ن سبق ذكـره كـوليوالوصي، وكذلك لا يجوز استثمار مال الغير بدون إذنه إلّا مم

ي، أما المودع فليس له حقّ في تشغيل المال دون إذن مالكـه،        الأمر، والولي، والوص  
  .وإن كان من مقاصد الشّرع الحثّ على تنمية المال إلّا أن ذلك يعد تعديا

  حكم الوديعة من حيث الضمان وعدمه: الثّانيالمطلب 
لى أنّهـا  أنّهم اتّفقوا ع      جلّ المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار في أحكام الوديعة

والدليل على أنّهـا أمانـة أن االله    )٢(أمانة لا مضمونة، إلّا ما حكي عن عمر بن الخطاب         
أمر برد الأمانات ولم يأمر بالإشهاد، فوجب أن يصدق المستودع في دعواه رد الوديعة              

، إلّا أن يدفعها إليه ببينة، فإنّه لا يكـون القـول قولـه            : مع يمينه إن كذبه المودع، قالوا     
لأنّها إذا دفعها إليه ببينة فكأنّه ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها، فيـصدق               : قالوا

  .)٣(في تلفها ولا يصدق على ردها
     وحيث إن الوديعة تبرعا من المودع، لذا هي أمانة فإذا تلفت بغيـر تفـريط مـن                 

 المـودع أو لـم    المودع أو تعدي فليس عليه ضمان سواء ذهب معها شيء مـن مـال             
  . )٤(يذهب

   .)٥(      لذلك أجمعوا على أنّه يقبل قول المودع أن الوديعة تلفت

                                         
 ورواه ، وإسـناده صـحيح  ،)٢/٦٨٧ ( باب ما جاء في القـراض     ،)١٣٧٢ (، برقم "الموطأ"رواه مالك في     . (١)

  ).٥٧ /٣(، تلخيص الحبيرالوانظر . بيهالدارقطني من طريق عبد االله بن زيد بن أسلم عن أ
.  ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله صحيح- رضى االله عنه -أن عمر بن الخطاب     : "خبر: قال الالباني    (٢)

 رضى االله عنه    -أن عمر بن الخطاب     : "من طريق النضر بن أنس عن أنس بن مالك        ) ٦/٢٨٩(أخرجه البيهقي   
ثم أخرج من طرق حميد الطّويل أن أنس بن مالـك       .وإسناده صحيح : ، قلت "ه ضمنه وديعة سرقت من بين مال      -

إياه ] ١) [ففر بها( غرمه بضاعة كانت معه فسرقت أو ضاعت    - رضى االله عنه     -أن عمر بن الخطاب     : "حدثه
فيها، فضمنها يحتمل أنّه كان فرط   : "قال البيهقي . وإسناده جيد ): المؤلّف(قلت  ". عمر بن الخطاب رضى االله عنه     

  )٥/٣٨٧ (،"إرواء الغليل"، "إياه بالتّفريط، واالله أعلم
  )٨/٢٧٦(، "العناية شرح الهداية"و، . ٤/١٩٨٧، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣)
  ).٦/٣٠٠( المغني (٤)
  .١٠٢، ص "الإجماع (٥)



– 

  )٩٤٠(

وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه في صندوقه، أو حانوته، أو بيته، فتلفـت    -
   .)١(ألّا ضمان عليه

ر المـودع  وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما، فاختلطت بغيرها، وخلطها غي  -
  .)٢(ألّا ضمان على المودع

 وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنّها ضاعت، أن القول قوله مـع             -
  .)٣(يمينه

     لكنّهم فرقوا في ضمان المودع بين إذا لم يتعد ولم يفرط وتلفـت العـين وبـين إذا     
و إلّا الإمساك للمالك أمانة فإذا تعـدى        لأن الوديعة ما ه   : "فرط وتعدى، قال ابن الصلاح    

زال ذلك فصار كالمغصوب، حتّى أقول لا يجوز له بعد التّعدي حفظه، بـلْ عليـه رده          
فهنـا  . )٤("بخلاف الرهن والمال في يد الوكيل لأنّهما بدل حقّ وليس أمانـة أو وديعـة              

  :حالتان
في هذه الحالة بعـدم الـضمان،        عدم التّعدي، ونقل ابن المنذر الإجماع        :الحالة الأولى 

 روِي عـن عمـر بـن        إلا ما أجمعوا على تصديق قول المودع وعدم تضمينه؛        : "فقال
 كما سـبق    )٥(" حيث ضمن أنس وديعةً تلفت من بين ماله        - رضي االله  عنه      -الخطاب  

  . بيانه
ا كثيـرة   وقد ذكر أهل العلم صور    .  حال التّعدي، فضمنوه في هذه الحالة      :الحالة الثّانية 

وبالجملـة  : "من التّعدي، ويهمنا منها موضوع البحث وهو إذا استثمرها، قال ابن رشـد      
فالفقهاء يرون بأجمعهم أنّه لا ضمان على صاحب الوديعة إلّا أن يتعدى، ويختلفون فـي        
أشياء، هلْ هي تعد أم ليس بتعد؟ فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا أنفق الوديعة                 

يسقط عنه الضمان بحالـة مثـل إذا        : د مثلها أو أخرجها لنفقته ثم ردها، فقال مالك        ثم ر 
. إن ردها بعينها قبل أن ينفقها لم يضمن، وإن رد مثلها ضـمن            : وقال أبو حنيفة  . ردها

يضمن في الوجهين جميعا، فمن غلظ الأمر ضمنه إياها بتحريكها ونيـة            : وقال الشّافعي 

                                         
  .١٠٢ المرجع نفسه، ص(١)
  . تختلط الأموال دون تمييز بإذن المصرفوهو حال المصارف الآن حيث. ١٠٢ المرجع نفسه، ص (٢)
  ١٠٣ المرجع نفسه، ص (٣)
  ).٢/٦١٤( فتاوى ابن الصلاح (٤)
  ).١٠٢( الإجماع ص (٥)



 

 )٩٤١(

وبالجملة فعند الجميع أنّه يجب عليـه   .ن رخّص لم يضمنها إذا أعاد مثلهااستنفاقها، وم
أن يحفظها مما جرت به عادة النّاس أن تحفظ أموالهم، فما كان بينًا من ذلك أنّه حفـظ                  

  .)١("اتّفق عليه، وما كان غير بين أنّه حفظ اختلف فيه
  )الحساب الجاري (صرفيةة المحكم استثمار المصرف للوديع: المطلب الثّالث

     إذا أذن المودِع للمستودع استعمالها أو الانتفاع بها ورد بدلها فلا خلاف بين أهـل               
لكـن إذا لـم يـأذن لـه        . )٢(العلم في جواز ذلك، بلْ حكى الإجماع على إباحة الانتفاع         

جمعـوا  وأ: بالانتفاع أو لم يعلم، فقد أجمعوا على عدم جواز ذلك الانتفاع قال ابن المنذر          
  .)٣(على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة خوفًا من إتلافها

لاَ : " إلّا قـال   - صلّى االله عليه وسلّم      -ما خطَبنَا نبي اللّهِ     :      وعن أنَسِ بن مالكٍ قال    
أد : "-  الـصلَاةُ والـسلَام    -وقال عليه   .)٤("إيمان لمن لاَ أمانَةَ له ولاَ دين لمن لاَ عهد له          

إن اللّـه يـأْمركُم أن   : ((وقال اللّه تعـالَى . )٥("الأمانَةَ إلى من ائْتمنَك ولَا تخُن من خانَك      

                                         
نـصاف  الإو) ٧/١٢٤ (والحاوي الكبيـر  . )١٢/٢١٧ (،"العناية شرح الهداية  : "وانظر). ٢/٢٣٣( بداية المجتهد،    (١)
)٦/٣٣٠.(  

  ).١٠٣ (حة استعمالها بإذن مالكها انظر الأجماعوأجمعوا على إبا:  قال ابن المنذر(٢)
  ).١٠٣ (الأجماع(٣)
إلّا  ، وابن حبان في صحيحه    "الأوسط"براني في    والطّ ). ١٢٤٠٦( برقم   )٣/١٣٥(في مسنده    أحمد بن حنبل     رواه (٤)

" الأوسـط " ورواه الطبراني فـي  .يثفذكر الحد"  فقال في خطْبتِه- صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم - خطَبنا رسولُ االله     :أنّه قال 
  ).٧١٧٩(برقم ) ١٢٠٥/ ٢(انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته وصححه الألباني من حديث ابن عمر، " الصغير"و

ى االله   صلّ يب سمع النّ  ، ورجل ، وأنس بن مالك   ،حابة منهم أبو هريرة    عن جماعة من الص    يوقد رو : قال الالباني    (٥)
  .معليه وسلّ

 يارم والـد .)١/٢٣٨ (يرمـذ  والتّ.)٣٥٣٥(أخرجه أبو داود . فيرويه أبو صالح عنه به،يث أبى هريرة ـ أما حد ١
   .)٢/٤٦(والحاكم . )٣٠٣ (يارقطن والد.)٣٠ص (ي  والخرائط.)٢/٣٣٨" (مشكل الآثار "ي فيحاو والطّ.)٢/٢٦٤(

  .يهب ووافقه الذّ،"صحيح على شرط مسلم: "وقال الحاكم".هذا حديث حسن غريب: "يرمذوقال التّ
  . المتابعاتيما أخرج له مسلم ف إنّي، وهو ابن عبد االله القاض،ا شريكً فإن،وفيه نظر: قلت

  . الآخري فأحدهما يقو،عف لسوء الحفظ الضي وهو نحو شريك ف،نعم حديثه هذا مقرون برواية قيس وهو ابن الربيع
لم يروه غير طلق بن غنام،حديث منكر ":عن أبيه) ١/٣٧٥ (،"العلل "يا قول ابن أبى حاتم فوأم ."  

             إرواء الغليـل   " :انظـر . ي، وصـححه الألبـاني  ارقطنقه ابن سعد والد وثّ،ا ثقة بلا خلاف  طلقً  لأن ، وجهه يفلا ندر 
)٣٨١/ ٥(.  



– 

  )٩٤٢(

وحفْظُها يوجب سعادةَ الدارينِ والخيانَةُ تُوجـب الـشّقَاء         . )١())تُؤدوا الأمانَاتِ إلى أَهلها   
  .)٢(فيهِما

لا يغرنّك صلاة امرئ ولا صيامه، مـن        : لخطاب رضي االله عنه        و قال عمر بن ا    
  .)٣(شاء صلّى، ومن شاء صام، ولكن لا دين لمن لا أمانة له

 ـسر أو يخ فلا تخلو إما أن ،لو استثمرها بدون إذن أو علم صاحبها  : والسؤال هنا  ربح، ي
مون المطلـب   ، وإما إذا ربح فهو موضوع بحثنا ومض       )٤(فإن خسر فإنّه ضامن بالاتّفاق    

  .الرابع
الحـساب   (الآثار المترتّبة على استثمار المصرف للوديعة المـصرفية  : المطلب الرابع 

  )الجاري
ربح، فإن خسر   يخسر أو   يإذا استثمرها بدون إذن أو علم صاحبها فلا تخلو إما أن                 

بـح فلمـن   مـا إذا ر أولأنّه تعدي منـه،  فإنّه ضامن بالإجماع، ولا يختلفون على ذلك،      
  الربح؟

  : على ستّة أقوال هي- رحمهم االله تعالى -     في هذه الحال اختلف أهل العلم 
أن الربح مع الأصل لصاحب الوديعة فقط، وليس للمودع شـيء، وهـو             : القول الأول 

، وبه قال أحمد فـي روايـة        )٥(مروي عن ابن عمر، ونافع مولاه، وأبي قلابة وإسحاق        
  .)٦(ن مذهب الحنابلةعنه وهي الصحيح م

  :وأدلّتهم
 ما روى نَافِع، عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما، أَن رسولَ اللَّـهِ صـلَّى االلهُ علَيـهِ                   –١

لَى غَـارٍ   بينَما ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِمن كَان قَبلَكُم يمشُون، إِذْ أَصابهم مطَر، فَأَووا إِ           : " وسلَّم، قَالَ 
إِنَّه واللَّهِ يا هؤُلاَءِ، لاَ ينْجِيكُم إِلَّا الصدقُ، فَليدع كُلُّ          : فَانْطَبقَ علَيهِم، فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ    
                                         

  .٥٨:  سورة النّساء، الآية(١)
  ).٥/٧٦ (،تبيين الحقائق (٢)
  ).١/٧٥ ( شرح السنّة (٣)
  .)٢٨٥ /١٩  (عاملات المالية أصالة ومعاصرةالم  (٤)
 ،"الإشراف" و   )٢٦ / ١٢ (،"عمدة القاري "و. )٢٦١/ ٨ (،"شرح السنّة "و). ٢٣٤ / ٢ (،"بداية المجتهد : " انظر (٥)
)٦/٣٣٦(.  

مـسائل  : "وهو الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة، وانظر         . ٦/٢٠٩،  "الإنصاف" وقال في    (٦)
  .)١/٤٥٤ (، رواية ابنه أبي الفضل صالح"مد بن حنبلالإمام أح



 

 )٩٤٣(

          ممِنْه احِدقَ فِيهِ، فَقَالَ ودص قَد أَنَّه لَمعا يبِم لٍ مِنْكُمجكُنْتَ تَ   : ر إِن ملِـي     اللَّه كَان أَنَّه لَمع
               ،تُهعرقِ فَزالفَر تُ إِلَى ذَلِكدمأَنِّي عو ،كَهتَرو بفَذَه ،زأَر قٍ مِنلَى فَرمِلَ لِي عع أَجِير

    فَقُلْتُ لَه ،هرأَج طْلُبأَتَانِي ي أَنَّها، وقَرب تُ مِنْهيرِهِ أَنِّي اشْتَرأَم مِن ارفَص :  إِلَى تِلْـك مِداع
اعمِد إِلَى تِلْك البقَرِ، فَإِنَّهـا  : إِنَّما لِي عِنْدك فَرقٌ مِن أَرز، فَقُلْتُ لَه  : البقَرِ فَسقْها، فَقَالَ لِي   

  فَفَر تِكخَشْي مِن لْتُ ذَلِكأَنِّي فَع لَمكُنْتَ تَع ا، فَإِناقَهقِ فَسالفَر ذَلِك تْ   مِناحنَّـا، فَانْـسع ج
  .)١("إلخ...عنْهم الصخْرةُ

بح  أن الـر  ، بهذا الحديث على أن المستَودع إذا اتّجر بمال الوديعة فربِح          وقد استدلّ      
  .)٢(يكون لرب المال

                                                                                                                   :شوقِونُ
 وتَقَـرب  ، لأن هذا شيء قد تَطَوع به صاحب الفَرق       ،هذا لا يدلّ على ما ذهب إليه           

 ،ه تعـالى  وتوسل به إلى رب، ولأجل ذلك قد اعتد به في حسناته       ،بذلك إلى االله عز وجلّ    
  .رجها عنه فسأل االله تعالى أن يفَ،حين أُطْبِقَت عليه الصخرة

 وهذا تَصرفٌ منه فـي أمـر لـم          ،ا واشترى منه بقَر   ،ه زرعه  أنّ ،وفي هذه القِصة       
أنّه تصدق عليه بهذا المال بعد      : ذي يشبه في معناه    والّ ،ا عليه رِبح   فلا يستَحِقّ  ،يوكِّله به 

 ـ     ولم يكن يلزمه في الحكم أن ي       ، وأنماه ، وثمره ،أن اتّجر فيه   ذي عطِيه أكثر من الفَرق الّ
  .)٣( وفرّج عنه، فَحمِد فِعله،استأجره عليه

ه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها فقـال ابـن            نّأروي عن ابن عمر      ما -٢
  .)٤( المالبح لربن ربح فالرإ هو ضامن ف:عمر
وجب بـه   العمل معنى ي   -رضي االله عنه     -لم يجعل ابن عمر     : البر قال ابن عبد       
   .)٥(ولا غيره اق ربحاستحق

                                         
  .)٣٢٧٨(برقم ) ٣/١٢٧٨ (،"صحيح البخاري "(١)
  ).٢٦/ ١٢(وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ). ١٠٨٩/ ٢) (شرح صحيح البخاري( أعلام الحديث (٢)
  )١٠٨٩/ ٢) (شرح صحيح البخاري( أعلام الحديث (٣)
  ).٧/١٥٠ ( الاستذكار(٤)
  ).٧/١٥٠(كار  الاستذ(٥)



– 

  )٩٤٤(

ومن المعروف في الأصول والقواعـد       أي صاحب الوديعة   ه نماء ملكه،  لأنّ: وقالوا -٣
أن١(ذي هو أصلها لمن له المال الّذي هو أصله، فيكون ملكًبح تابع للمال الّ الر(.  

 )٢(رواية عنـه   عن عطاء، وبه قال أحمد في        ه لبيت المال، وهو مروي    أنّ: انيالقول الثّ 
   ةولم أجد لهم حج، ما يستدلّ  ورب  يعـرف   تي لا قطات الّ  بيت المال توضع فيه اللّ      لهم بأن

  .ضح فيها المالك وكذلك مسألتنا لم يتّ،لها مالك
  .     ويناقش بأن صاحب المال معروف وكذا من استثمر

 وأحمد في   ،)٣(الحسند بن   وهو قول أبي حنيفة ومحم    . بحق بالر ه يتصد أنّ: الثالقول الثّ 
ق بـه ولـم     وري والأوزاعي تنزهه عنـه، ويتـصد       مالك والثّ  واستحب،  )٤(رواية عنه 

  .)٥( إليه عنه أحبيتنز: وري قالوالثّ .ق بهأسلم له أن يتصد:  فالأوزاعي قال،يوجبوه
قالواتهموحج :  

د البيـع يخبـر      الوديع عن  ولأن. ق به صدبح الحاصل بسبب خبيث، سبيله التّ      الر ن إ -١
 دقة،جارة يوجب الص  ه، وهو كاذب في ذلك، والكذب في التّ       ه يبيع ملكه وحقّ   المشتري أنّ 

 يا نـسم  ا نبتاع الأوساق بالمدينة، وكنّ    كنّ: بدليل حديث قيس بن أبي غرزة الكناني، قال       
م  ى االله عليه وسلّ   صلّ -فأتانا رسول االله    : ماسرة، قال الس- ـ    وسم  ا انا باسم هو أحسن مم
غـو والحلـف،    هذا البيـع يحـضره اللّ    جار، إن يا معشر التّ  :  فقال ،ي به أنفسنا  ا نسم كنّ

فشو٦(دقةبوه بالص(ّفعملنا بالحديث في إيجاب الت ق بالفضلصد)٧(.  

                                         
  ).٥١٠ /٦ ( فتح الباري شرح صحيح البخاري(١)
  ).٣٠/١٣٠ ( مجموع الفتاوى(٢)
  .)١٢/٢٦ (عمدة القاري (٣)
  .)٣٠/١٣٠ ( ومجموع الفتاوى).٦/٢٠٩ (الإنصاف (٤)
  .)١٥/٦١ (حيحوضيح لشرح الجامع الصوالتّ). ٢/٢٣٤ (وبداية المجتهد). ١٢/٢٦ (عمدة القاري (٥)
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لما قدمت ذكره من تفرد أبي وائل بالرواية عـن               : م وقال   رواه الحاك (٦) 

 انظر قيس بن أبي غرزة وهكذا رواه منصور بن المعتمر والمغيرة بن مقسم وحبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل
  ).٣٣٢٦(رقم  )١/٢( صحيح سنن أبي داود صحيح: انظر. حه الألبانيوصح ).٢/٥(المستدرك على الصحيحين 

  ).١١/١١١(المبسوط للسرخسي (٧) 



 

 )٩٤٥(

 ـ   : ه قال في الوديعة   خعي أنّ وما روى عن إبراهيم النّ     -٢ ا أن يحولهـا    لا ضمان عليه إلّ
 ـ          ،من موضعها أو يغيرها عن حالها      ه فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيها ربـح فإنّ

١( منهماق به وليس لواحديتصد(.  
ابعالقول الر :أنع، وقال به مالك الر٤(افعيوالشّ، )٣(وأبو يوسف، )٢(بح للمود(.  
  :  قالواوحججهم

 ضـمان الوديعـة وقـت    ه بـضمانه، لأن   ما يستحقّ ه هو ثمرة عمله وجهده، وإنّ     نّ إ -١
 الغاصـب إذا  ا من الغاصب، باعتبـار أن    لا يكون أسوأ حال    ه، ولأنّ جار بها منه  الاتّ
بح فـالوديع أولـى،     جر بالمال المغصوب فربح فهو له، فإذا كان الغاصب له الر          اتّ

ولأن          مـا أراد حفـظ     بح، وإنّ  الموِدِع لم يدفع المال إليه بغرض طلب الفضل والـر
٥(بحالوديعة له، فيكون له أصل ماله دون الر(. 

  : ويناقش
 .أن جهده لم يكن له أن يثمر لولا المال المودع فلماذا يغفل جانب المال

٢-  ـــالوديعة ف بجر  إذا اتّ : ا قالوا وأيض) اإن كانت عينً  (والخسارة عليه    )بح له الر (
   ضمانها زمن الاتّ   دراهم أو دنانير لأن    جار منه، والقاعدة أن      مان  مـن عليـه الـض

 .)٦(بح الريستحقّ
 شيناق

  . نقول هذا صحيح، ولكن الوديعة إذا لم يحصل فيها تعدي فلا ضمان
اس في   لا غرض للنّ    إذْ ؛ته، وهو وغيره في ماله سواء      العين قد صارت في ذم     نإ  -٣

 أعيان الد نانير، وإنّ راهم والدفهم فيها، ولو غصبها مـن رجـل   ما غرضهم في تصر
 يده لكان له ذلك على أصـل قـول    وهي قائمة في  ،وأراد أن يدفع إليه غيرها مثلها     

                                         
  ).٤/٣٩٣(مصنف ابن أبي شيبة (١)  

  .)٧/١٥٠( الاستذكار،(٢)
  ).٤٧٣/ ٣( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣)
  ).٧/٣٣٨(والحاوي الكبير . ٧/١٥٠الاستذكار،   (٤)
 ه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني       والفواك)  ٣٦٢ / ٢( وحاشية العدوي  )٢٣٤ / ٢(،  بداية المجتهد  (٥)
)٢/١٧٢.(  

(٦)٢/١٧٢(، واني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الفواكه الد.(  



– 

  )٩٤٦(

 ـ   ة له، ألا ترى أن    وحديث الباب حج  . مالك، وإن كان ذلك فربحها له      ا  الأجيـر لم
 ـ بح للمعتد  الر كانت عندهم أن   ةنّ الس  أن  فدلّ !؟أتستهزئ بي : رأى ذلك قال        ه ي، وأنّ

 .)١(ه ولم ينسخهارع، فأقرب المال، وأخبر بذلك الشّ فيه لرلا حقّ
ة على المودع في انتفاع الوديع بهـا        ه لا مضر  ن، فكأنّ راهم لا تتعي  نانير والد  الد نإ  -٤

 إذا رد    مثلها، وقد كان له أن يرد مثلها، ويتمس المـودع  ك بها مع بقاء أعيانها، ولأن 
ويجـري ذلـك مجـرى      . قد ترك الانتفاع بها مع القدرة، فجاز للوديع الانتفاع بها         

 .)٢(وضوء سراجه حائطه الانتفاع بظلّ
       وهـذا   ،تهايعلى الأمانة وإخفارها في حالـة شـرع       ئ  جري ذلك للتّ  يناقش بأن يود 

  . ةنّصوص من الكتاب والسمخالف للنّ
ا حكم  جر بالوديعة فباع واشترى بها، فهو غاصب، وأم        الوديع إذا اتّ    أن :الخامسالقول  
فبيع الأعيان المودعة باطل مطلقًا، والبيع       : فهتصر  منقوض وإن تعد   ة دت، وهي مـسترد

  .)٣(ما دامت الأعيان قائمة، والأعيان المأخوذة في مقابلتها مردودة على ملاكها
قـال   .راء باطل كـذلك   راء بأعيانها فالشّ  وإن اشترى الوديع بالوديعة، فإن كان الشّ           

لعة ترى الـس  ا نظر، فإن اش   ى المودع في الوديعة واشترى بها شيئً      وإذا تعد ": ابن المنذر 
راء لعة بغيـر عينهـا فالـشّ   لعة، فإن اشترى الس راء فاسد، ولم يملك الس    بعين المال فالشّ  

  .)٤("...بح لهوالر ذي أتلفصحيح، ويضمن مثل المال الّ
ة هذا القولحج:  

     أن         العقد إذا وقع على هذه الأعيان، كان باطلاً؛ لأن     ة العقـد أن     من شروط صـح
 ـ  يكون العاقد مال   ف فـي  صركًا للمعقود عليه أو مأذونًا له فيه، وهذا الوديع لا يملـك التّ

    ا إذا وقع العقد في الذّ   الوديعة بدون إذن صاحبها، أممالوديع يملـك  ة فالعقد صحيح؛ لأن 
تـه مـن    ى ما وجب عليـه فـي ذم       ل الحقوق، فإذا أد   ته صالحة لتحم  عاقد، فذم أهلية التّ 

ا الوديعة، كان هذا تعدي٥(مان، ولا يبطل العقديوجب الض(.  

                                         
  ).١٥/٦١(، التوضيح لشرح الجامع الصحيح  (١)
  .)٤٣/٥٤(الموسوعة الفقهية الكويتية  (٢)
  ).١٩/٢٨٧(المعاملات المالية أصالة ومعاصرة  (٣)
  ).٢/٤٠٥(، الإقناع لابن المنذرـ،  ابن المنذر(٤)
  ).٢٨٧/ ١٩(،  المعاملات المالية أصالة ومعاصرة  (٥)



 

 )٩٤٧(

فاشترى من عين المـال     ؛  اى في وديعة كانت عنده، أو اغتصب مالً       ه إذا تعد  كما أنّ      
 نإ ، قد اشتريت منك هذه الجارية بهـذه المائـة دينـار         :جارية بمائة دينار، وقال للبائع    

رم عليه وطء الجارية،     ح ، بمال لا يملكه، وإذا كان هكذا      ه اشترى جاريةً   لأنّ ؛البيع باطل 
فـإن باعهـا بمـائتي       .ه غير مالك لها    لأنّ ؛أن يعتقها، ولا يبيعها، ولا يهبها      ولم يكن له  

١(هه باع ما لا يملك لأنّ؛ بيعه باطلدينار، وربح فيها مائة دينار، فإن(.  
  : ويتعقّب

لمبرمـة،       أن في ذلك تكلّف ومشقّة في تتبع المتعاقدين وملاحقتهم، ونقض العقـود ا   
       لام     -وقد تكون مستهلكة ولم يأمر النّبيلاة والسبنقض عقـد عـروة بـن    - عليه الص 

 عن عـروةَ أن     الجعد حينما اشترى شاةً وباعها بدينارين، وهو ليس مالكًا لها، فقد ثبتَ           
 ، بهِ شـاتَينِ   أعطَاه دِينارا يشْتَرِي له بهِ شاةً فاشْتَرى له        -م  ى االله عليه وسلّ   صلّ - بيالنّ

  .)٢( فدعا له بِالبركَةِ في بيعِهِ؛ وجاءه بِدِينارٍ وشَاةٍ،فباع إِحداهما بِدِينارٍ
ن، بحسب معرفـة    يفعبح يكون بين الوديع والمودع على قدر النّ        الر أن: السادسالقول  

وأختارهـا  ،  )٣(رواية عن الإمام أحمـد     أهل الخبرة، فيقتسمانه بينهما كالمضاربة، وهو     
  .)٤(شيخ الإسلام ابن تيمية

  : تهموأدلّ
 حيث خَرج عبد اللَّهِ وعبيد اللَّـهِ        ،به –رضي االله عنه     -حكم عمر بن الخطاب      - ١

ابنَا عمر بنِ الخَطَّابِ فِي جيشٍ إِلَى العِراقِ فَلَما قَفَـلاَ مـرا علَـى أَبِـي موسـى                   
 وهو ،رِيقَالَ       الأَشْع لَ، ثُمهسا وبِهِم بحةِ، فَررصالب ـرٍ      :  أَمِيرلَى أَما علَكُم أَقْدِر لَو

هنَا مالٌ مِن مالِ اللَّهِ، أُرِيد أَن أَبعثَ بِهِ إِلَى أَمِيـرِ   بلَى ها: أَنْفَعكُما بِهِ لَفَعلْتُ، ثُم قَالَ  
 اهلِفُكُمفَأُس ،ؤْمِنِيندِينَـةِ،              المانِـهِ بِالمتَبِيع اقِ، ثُـمتَاعِ الْعِـرم ا مِنتَاعانِ بِهِ متَاعفَتَب 

ودِدنَـا ذَلِـك،    : فَتُؤَديانِ رأْس الْمالِ إِلَى أَمِيرِ المؤْمِنِين، ويكُون الربح لَكُما، فَقَـالاَ          
ن يأْخُذَ مِنْهما المالَ، فَلَما قَدِما باعـا فَأُربِحـا،          فَفَعلَ، وكَتَب إِلَى عمر بنِ الخَطَّابِ أَ      

لاَ، فَقَـالَ  : أَكُلُّ الجيشِ أَسلَفَه، مِثْلَ ما أَسـلَفَكُما؟ قَـالاَ  : فَلَما دفَعا ذَلِك إِلَى عمر قَالَ     

                                         
  ).٦/٣٣٦( الإشراف على مذاهب العلماء (١)
  ).٣٤٤٣(برقم ) ٣/١٣٣٢( صحيح البخاري (٢)
  .)٣٠/١٣٠ (مجموع الفتاوى (٣)
  .)٢٩/١٠٢( مرجع سابق (٤)



– 

  )٩٤٨(

، فَأَسلَفَكُما، أَديا المالَ ورِبحه، فَأَما عبـد اللَّـهِ          ابنَا أَمِيرِ المؤْمِنِين  : عمر بن الخَطَّابِ  
 لَو نَقَص هذَا المالُ     ،ما ينْبغِي لَك يا أَمِير المؤْمِنِين هذَا      : فَسكَتَ، وأَما عبيد اللَّهِ فَقَالَ    
    رم؟ فَقَالَ عمِنَّاهلَض لَكه كَ : أَوفَس ،اهيـلٌ         أَدجاللَّهِ، فَقَالَ ر ديبع هعاجراللَّهِ، و دبتَ ع

  رماءِ علَسج ا     : مِناضقِر لْتَهعج لَو ؤْمِنِينالم ا أَمِيري،  رمـا،    :  فَقَالَ عاضقِر لْتُهعج قَد
         اللَّهِ و دبأَخَذَ عحِهِ، وفَ رِبنِصالِ والم أْسر رمـنِ      فَأَخَذَ عب ـرمنَـا عاللَّـهِ اب ديبع

  .)١(الخَطَّابِ نِصفَ رِبحِ المالِ
 :شوقِنُ

     نّ لأ - رضي االله عنه     - هذا اجتهاد من عمر      أن  هما ابناه وحابـاه  ا أبـو موسـى     م
 ذْإ ،الـه  فاجتهد للمسلمين في ذلك واحتاط عليهم كمـا فعـل بعم  ،عطاهماأ بما   شعريالأ

  .)٢(ة المسلمينا لعاماحتياطًموالهم أشاطرهم 
وإِذَا كَان أَصلُ المضاربةِ الَّـذِي قَـدِ اعتَمـدوا           .لِأَن النَّماء متَولِّد عنِ الأَصلَينِ     - ٢

علَيهِ، راعوا فِيهِ ما ذَكَرنَاه مِن الشَّرِكَةِ، فَأَخْذُ مِثْلِ الـدراهِمِ يجـرِي مجـرى               
 والمسلِمون بعده القَـرض     - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -لِهذَا سمى النَّبِي    و. عينِها

أَعِرنِي دراهِمك، يجعلُـون رد مِثْـلِ       : ويقُولُ النَّاس . منِيحةُ ورِقٍ : منِيحةً، يقَالُ 
     المةِ، وارِينِ العيع داهِمِ مِثْلَ ررةَ       الدبارـضا المومسا، وهدرا وبِه انْتَفَع قْتَرِض

لَو كَـان   : ويقَالُ أَيضا  .لِأَنَّها فِي المقَابلَاتِ نَظِير القَرضِ فِي التَّبرعاتِ      ؛  قِراضا
دون المـضاربةِ   المزارعـةِ    ما ذَكَروه مِن الفَرقِ مؤَثِّرا لَكَان اقْتِضاؤُه لِتَجوِيزِ       

 لِأَن النَّماء إِذَا حصلَ مع بقَاءِ الأَصلَينِ كَان أَولَى بِالصحةِ مِن            ؛أَولَى مِن العكْسِ  
الزرع نَمـاء الأَرضِ دون البـدنِ، فَقَـد         : وإِن قِيلَ . حصولِهِ مع ذَهابِ أَحدِهِما   

ماء العامِلِ، دون الدراهِمِ أَو بِالعكْسِ، وكُلُّ هذَا باطِلٌ، بلِ الزرع           والربح نَ : يقَالُ
يحصلُ بِمنْفَعةِ الأَرضِ المشْتَمِلَةِ علَى التُّرابِ والماءِ والهـواءِ، ومنْفَعـةِ بـدنِ             

   .)٣(العامِلِ والبقَرِ والحدِيدِ

                                         
 ورواه الدارقطني من طريق عبد االله بن        ،وإسناده صحيح ،  )١٣٧٢ ( برقم ،)٢/٦٨٧(الموطأ، رواه مالك في     (١)

  .)٣/٥٧ (تلخيص الحبير،ال :وانظر. زيد بن أسلم عن أبيه
  ).٧/٤ (الاستذكار (٢)
  .)٢٩/١٠٢(  مجموع الفتاوى(٣)



 

 )٩٤٩(

  :جح؛ لما يليوهذا القول هو الرا
ينكر  بالضمان فلم    بح له  الر نأ على    ما يدلّ  - رضي االله عنه     -ي عن عمر    وِ ر ما -

 يعني فلذلك طاب لنـا  ، لو هلك المال أو نقص ضمناه      :عمر على ابنه عبيد االله قوله     
ن يكون فعـل ذلـك   أويحتمل ب ، على ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله ودلّ،ربحه

ا دون سائر المسلمين لمال من بيت المال فشاطرهما في ذلـك        عقوبة لهما لانفرادهم  
١(نموالهم واالله المستعاأ شاطرهم ذْإ ،الهكما فعل بعم(. 

 .)٢(وهو أحسنها وأقيسها:  ابن تيمية شيخ الإسلامقال -
-  عن رجل كـان عنـده وديعـة         -رحمه االله    -يخ عبد العزيز بن باز      ل الشّ ئِوقد س

 .بح الوديعة إلى صاحبها بدون الر رد، ثمفاستثمرها وربح فيها) نقود(
  : جابفأ

ا بإذنه، وعليك أن تحفظهـا      ف فيها إلّ  صر فليس لك التّ   ،إذا أودع عندك أحد وديعة         "
 ـ ، فعليك أن تستسمحه، فإن سمح     ،فت فيها بغير إذنه   فإذا تصر  فيما يحفظ فيه مثلها،    ا  وإلّ

 ،لح جائز بين المـسلمين غيره، والصصف أو فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النّ    
  .)٣("ا حراما أو أحلّ حلالًما حرا صلحإلّ

                                         
  .)٧/١٥١(  الاستذكار(١)
  ).٢٩/١٠٢( مجموع الفتاوى (٢)
  .)١٩/٤١١ ("فتاوى الشيخ ابن باز" (٣)



– 

  )٩٥٠(

  الخاتمة
   :النّتائج

  من حـقّ  أنواني الأخيرة تكتب عند فتح حساب جاري     المصارف بدأت في الأ    نإ - ١
    من عقد بنـك الـبلاد     ) ٤ – ٣ ( كما في فقرة رقم    ،عالمصرف الاستفادة من المال المود

  :ص على ما يأتيحيث تن
     تعد أرصدة الحسابات الجارية دينًا في ذمة المصرف مضمونة للعميل تدفع له عند             
الطّلب، وعليه يحقّ للمصرف استخدام تلك الأرصدة، ولا يستحقّ العميل عوائـد علـى         

  . أرصدة هذا النّوع من الحسابات
        المصرف ينتفع بها، ويأخذ رسوم ا علـى عمليـة سـحب            والعجيب في الأمر أن

حيـث  ) ٣ – ٣(كما نصت على ذلك المادة رقم . العميل من ماله المودع لدى المصرف    
للمصرف أن يستوفي من العميل رسما معلوما حسب ما يعلن عنه في فروعه أو              : تقول

في قنواته الإلكترونية، وذلك مقابل ما يقدمه المصرف من خـدمات تنفـذ مـن خـلال      
   .الحساب الجاري

  بـلْ  ،اعرط لم يكن تبر    وبهذا الشّ  ،عرفاق وتبر أها عقد   نّ لأ ؛وهذا يتنافى مع الوديعة        
 لأ ؛ وتسهيلات للعميل تكون ربا    ،قراضإ و ،الي أي خدمات   وبالتّ ،اهو قرض قرض   كلّ ن 

جرا فهو ربا نفع.   
 ، ومنهم من مـات ،تهاأل نش المصارف قد استفادت من أموال المودعين في أون إ - ٢

 وقد يصعب تْ،رصو من قَأ ،رصدتهأة  ومنهم من طالت مد،قفل الحسابأومنهم من 
فالتّ ، لكثرة المودعين وتفاوت المدد    ؛ها عليهم رد صد   ـ  ق بجزء من الر  ا بح يكون وقفً

حديث قيس بن أبي غرزة الكنـاني،   - بيمر النّا لأ امتثالً ؛بحه يطهر الر  لعلّ،  للفقراء
 -فأتانـا رسـول االله      : ماسرة، قال  الس يا نسم اق بالمدينة، وكنّ  ا نبتاع الأوس  كنّ: قال
يـا  :  فقـال ،ي به أنفسناا نسما كنّانا باسم هو أحسن مم وسم -م  ى االله عليه وسلّ   صلّ

  .)١(دقةبوه بالصغو والحلف، فشو هذا البيع يحضره اللّار، إنجمعشر التّ

                                         
واية عـن   د أبي وائل بالر   م ذكره من تفر   قدت لما   ؛ ولم يخرجاه  ،حديث صحيح الإسناد  هذا  : كم وقال رواه الحا (١) 

 .  وحبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل، والمغيرة بن مقسم، وهكذا رواه منصور بن المعتمر.قيس بن أبي غرزة
رقم ) ١/٢" (صحيح أبي داود    صحيح سنن : "انظر. وصححه الألباني  .)٢/٥ ("حيحينالمستدرك على الص  : "انظر

)٣٣٢٦.(  



 

 )٩٥١(

 ـإة كما ينبغي     الاجتماعي عودية لم تقم بالمسئولية    الس  كما أن المصارف   - ٣ ا القليـل   لّ
  .خل لها مساهمات ظاهرة يستفيد منها المواطن قليل الدر فلم نَ،منها

  : التّوصيات
 . إعادة دراسة وضع المصارف الإسلامية وتعاملاتها المالية- ١
 إلزام المصارف بوضع برنامج يوضح الأرباح الّتي دخلت خزينـة المـصرف،             - ٢

صحابها، وإن لم تتمكن ذلك فيجب مشاركة المـصرف فـي           وإعطاء جزء منها لأ   
المسئولية الاجتماعية في البلد، وذلك ببناء المدارس، والمشافي، ودعم البرامج الّتي           
تخدم الطّبقة الفقيرة في المجتمع؛ وهذا من باب إبراء الذّمة وتطهير الأرباح لمـلاك      

  .المصرف



– 

  )٩٥٢(

  :ثبت المصادر والمراجع
  ٢٣٥ (عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسيبكر، ابن أبي شيبة، أبو(: 
مكتبـة  : كمال يوسف الحوت، دار النّشر    : ، تحقيق "الكتاب المصنّف في الأحاديث والآثار    " -

  .ه١٤٠٩: ، الطّبعة الأولى- الرياض -الرشد 
 بن أحمد الشّافعي ين، أبو حفص، عمر بن عليه٨٠٤: ت( ابن الملقن، سراج الد :( 
حمدي عبد المجيد   : ، تحقيق "لاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي        خ" -

 . ه١٤١٠: الرياض، الطّبعة الأولى–مكتبة الرشد : إسماعيل السلفي، دار النّشر
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيـق التّـراث،        : ، تحقيق "التّوضيح لشرح الجامع الصحيح   " -

  .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩:  سوريا، الطّبعة الأولى–، دمشق دار النّوادر: النّاشر
  بن أحمد الشّافعي ين، أبو حفص، عمر بن عليه٨٠٤: ت(ابن الملقن، سراج الد :( 
: ، تحقـق  "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشّرح الكبيـر للرافعـي            " -

دار الهجـرة للنّـشر     : ل، النّاشر مصطفى أبو الغيط، وعبد االله بن سليمان، وياسر بن كما         
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: السعودية، الطّبعة الأولى- الرياض-والتّوزيع 

      د بن إبراهيمتحقيـق "الإجمـاع "): ه٣١٩: ت(ابن المنذر النّيسابوري، أبو بكر، محم ، :         
 .ه١٤٠٢: الثة الإسكندرية، الطّبعة الثّ–دار الدعوة : فؤاد عبد المنعم أحمد، دار النّشر. د

مكتبـة  : صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، النّاشر  : ، تحقق "الإشراف على مذاهب العلماء   " -
 -هــ   ١٤٢٥:  الإمارات العربية المتّحدة، الطّبعة الأولـى      -مكة الثّقافية، رأس الخيمة     

 .م٢٠٠٤
الطّبعـة  عبد االله بن عبد العزيز الجبرين، بدون ناشر،         . د: ، تحقيق "الإقناع لابن المنذر   " -

  .هـ١٤٠٨: الأولى
  ه١٤٢٠: ت(ابن باز، عبد العزيز بن عبد االله:( 
: ، أشرف علـى جمعـه وطبعـه   )"رحمه االله(مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز     " -

  .محمد بن سعد الشّويعر، بدون طبعة وتاريخ
         ـ  : ت(سلام ابن تيمِية الحراني، تقي الدين، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبـد ال

 ): ه٧٢٨
: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النّجدي، دار النّـشر     : ، تحقيق "مجموع الفتاوى " -

 .مكتبة ابن تيمية، الطّبعة الثّانية، بدون تاريخ



 

 )٩٥٣(

           ـد بـن أحمـدبـن محم ر، العسقلاني الشّافعي، أبو الفضل، أحمد بـن علـيجابن ح                
 ):٨٥٢: ت(

السيد عبد  :  بيروت، تحقيق  –دار المعرفة   : ، دار النّشر  "ي تخريج أحاديث الهداية   الدراية ف " -
 . بيروت، بدون طبعة وتاريخ–دار المعرفة : االله هاشم اليماني المدني، دار النّشر

السيد عبد االله هاشم اليماني المدني،      : ، تحقيق "التّلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير     " -
 . م، بدون طبعة١٩٦٤ –ه ١٣٨٤ المدينة المنورة، -دار المحاسن للطّباعة : دار النّشر

دار الكتب العلمية الطّبعـة     : ، النّاشر "التّلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير      " -
 . م١٩٨٩. هـ١٤١٩: الأولى

دار : محب الدين الخطيـب، دار النّـشر      : ، تحقيق " شرح صحيح البخاري   -فتح الباري   " -
 . بيروت، بدون طبعة وتاريخ–عرفة الم

  د بن حنبل بن هلال بن أسد الشّيبانيه٢٤١: ت(ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محم:( 
  . مصر، بدون طبعة وتاريخ–مؤسسة قرطبة : ، دار النّشر"مسند الإمام أحمد بن حنبل" -
مؤسسة الرسالة  : شعيب الأرنؤوط وآخرون، النّاشر   : ، تحقيق "مسند الإمام أحمد بن حنبل    " -

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠: الطّبعة الثّانية
 -الدار العلميـة    : ، دار النّشر  "مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح         " -

 .م، بدون طبعة١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ -الهند 
  د بن حنبل بن هلال بن أسد الشّيبانيه٢٤١: ت(ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محم:( 
  . مصر، بدون طبعة وتاريخ–مؤسسة قرطبة : ، دار النّشر"ند الإمام أحمد بن حنبلمس" -
مؤسسة الرسالة  : شعيب الأرنؤوط وآخرون، النّاشر   : ، تحقيق "مسند الإمام أحمد بن حنبل    " -

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠: الطّبعة الثّانية
  ه٥٩٥: ت(ابن رشد الحفيد، أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي :( 
هــ  ١٤٢٥:  القاهرة، تاريخ النّشر–دار الحديث : ، الناشر"بداية المجتهد ونهاية المقتصد  " -

  .م، بدون طبعة٢٠٠٤ -
  دالنّمري، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محم ه٤٦٣: ت(ابن عبد البر :( 
ني الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معا           " -

 محمـد  -سالم محمد عطـا  : ، تحقيق"الرأي والآثار وشرح ذلك كلّه بالإيجاز والاختصار    
 .م٢٠٠٠:  بيروت، الطّبعة الأولى–دار الكتب العلمية : علي معوض، دار النّشر



– 

  )٩٥٤(

  د المقدسيد، عبد االله بن أحمد بن محمين، أبو محمه٦٢٠: ت(ابن قدامة، موفّق الد :( 
 بيروت، الطّبعـة    –دار الفكر   : ، دار النّشر  "مام أحمد بن حنبل الشّيباني    المغني في فقه الإ   " -

 .ه١٤٠٥: الأولى
                وب بن سـعدد بن أبي بكر بن أيين أبو عبد االله، محمة، شمس الدزِيوم الجت(ابن قَي :

 ): ه٧٥١
 مطبعة  :محمد جميل غازي، دار النّشر    . د: ، تحقيق "الطّرق الحكمية في السياسة الشّرعية    " -

  . القاهرة، بدون طبعة وتاريخ–المدني 
  يند ناصر الدحمن، محمه١٤٢٠: ت(الألباني، أبو عبد الر :( 
المكتـب  : زهير الشاويش، الناشر: ، إشراف"إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " -

 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥:  بيروت الطّبعة الثّانية–الإسلامي 
: زهير الشّاويش، النّاشـر : ، أشرف على طبعه "صغير وزيادته صحيح وضعيف الجامع ال   " -

 .المكتب الإسلامي، الطّبعة المجددة والمزيدة والمنقّحة، بدون تاريخ
 -برنامج منظومة التّحقيقات الحديثيـة      : ، مصدر الكتاب  "صحيح وضعيف سنن أبي داود    " -

بدون طبعـة  . بالإسكندرية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنّة         -المجاني  
  .وتاريخ

 الأمين، حسن عبد االله : 
:  جدة المملكة العربية السعودية، الطّبعة الأولى      -، دار الشّروق    "الودائع المصرفية النّقدية  " -

  . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
  د بن محمودد بن محمين، أبو عبد االله، محمه٧٨٦: ت(البابرتي، أكمل الد  :( 
 . النّاشر، دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ،"يةالعناية شرح الهدا" -
  د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرةخاري، أبو عبد االله، محمه٢٥٦: ت(الب :( 
 وسـننه   - صلّى االله عليه وسلّم      -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله          -

دار ابـن كثيـر،     : شرمصطفى ديب البغا، دار النّ    . د: ، تحقيق " صحيح البخاري  -وأيامه  
  .م١٩٨٧ -ه ١٤٠٧:  بيروت، الطّبعة الثّالثة–اليمامة 

 ،ين العينيد محمود بدر الده٨٥٥:ت(بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسينأبو محم :( 
 بيروت، بدون   –دار إحياء التّراث العربي     : ، النّاشر "عمدة القاري شرح صحيح البخاري    " -

 .طبعة وتاريخ



 

 )٩٥٥(

 ّند بن الفراء، البغوي، محيي السد الحسين بن مسعود بن محمه٥١٦: ت(ة، أبو محم .( 
 دمـشق،   -المكتب الإسـلامي    ،   محمد زهير الشاويش   -، شعيب الأرنؤوط    "شرح السنّة " -

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣:بيروت الطّبعة الثّانية
  ين ابن حسن بن إدريسه١٠٥١: ت(البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الد :( 
دار : هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار النّشر     : تحقيق،  "ع عن متن الإقناع   كشاف القنا "  -

 .ه، بدون طبعة١٤٠٢ – بيروت -الفكر 
                  بن عبد االله بـن موسـى الخـسروجردي البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي          

 ):ه٤٥٨: ت(
 مكّـة   -دار البـاز    مكتبـة   : محمد عبد القادر عطا، دار النّشر     : ، تحقيق "السنن الكبرى " -

 .  م١٩٩٤ –ه ١٤١٤ –المكرمة 
  رة بن موسى بن الضحاكود بن عيسى بن سمذِي، أبو عيسى، محمهـ٢٧٩: ت(التّر :( 
دار : أحمد محمد شاكر وآخـرون، دار النـشر       : تحقيق ،" سنن التّرمذي  -الجامع الكبير   " -

 . بيروت، بدون طبعة وتاريخ–إحياء التّراث العربي 
  ،د عوض الجزيريحمن بن محمه١٣٦٠: ت(عبد الر:(  
 .، بدون تحقيق، وبدون طبعة وتاريخ"الفقه على المذاهب الأربعة" -
أبو عبد االله، محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن           ) ابن البيع (الحاكم النّيسابوي،    -

 ): ه٤٠٥: ت(نُعيم بن الحكم الضبي 
دار الكتـب  :  القادر عطا، دار النّـشر  مصطفى عبد : ، تحقيق "المستدرك على الصحيحين  " -

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١:  بيروت، الطّبعة الأولى–العلمية 
 الحسني، أحمد بن حسن : 
، دار ابن   "دراسة شرعية اقتصادية  :  استثمارها – استخدامها   –الودائع المصرفية أنواعها    " -

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠:  بيروت، لبنان، الطّبعة الأولى–حزم للطباعة والنّشر 
                   حمنـد بـن عبـد الـرد بـن محمين، أبو عبد االله، محمعيني، شمس الدالحطاب الر

 ): ه٩٥٤: ت(رابلسي الطّ
:  بيروت، الطّبعـة الثّانيـة  –دار الفكر : ، دار النّشر"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل   " -

 .م١٣٩٨



– 

  )٩٥٦(

  ده٣٨٨: ت(الخطابي، أبو سليمان حمد بن محم :( 
محمد بن سعد بن عبد الـرحمن آل        . د: ، تحقيق )" البخاري شرح صحيح (أعلام الحديث   " -

، الطّبعة  )مركز البحوث العلمية وإحياء التّراث الإسلامي     (جامعة أم القرى    : سعود، الناشر 
 .م١٩٨٨ -ه ١٤٠٩: الأولى

  د بن أحمدين، محمه٩٧٧: ت(الخطيب الشّربيني، شمس الد :( 
 دار الفكـر، دار     –كتب البحوث والدراسات    م:  تحقيق ،"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع     " -

 .ه، بدون طبعة١٤١٥ بيروت، –دار الفكر : النّشر
  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود ،ارقطْنِيه٣٨٥: ت(الد:(  
 –دار المعرفـة    : السيد عبد االله هاشم يماني المدني، دار النّشر       : ، تحقيق "سنن الدارقطني " -

 .م، بدون طبعة١٩٦٦ –ه ١٣٨٦بيروت، 
 ه١٠٧٨: ت( داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده :( 
خليـل عمـران المنـصور، دار    : تحقيق وتخريج ،"مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر  " -

  .م، بدون طبعة١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ بيروت، – لبنان –دار الكتب العلمية : النّشر
 ال دانِ، أبو عمر، ديدبان بن محميب : 
 -مكتبة الملـك فهـد الوطنيـة، الريـاض     : ، النّاشر"المعاملَاتُ المالِيةُ أَصالَة ومعاصرة  " -

  .ه١٤٣٢: المملكة العربية السعودية، الطبعة الثّانية
  د بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفيين، أبو عبد االله، محمازي، زين الده٦٦٦: ت(الر:( 
 بيـروت،   –مكتبة لبنان ناشـرون     : محمود خاطر، دار النّشر   : ، تحقيق " الصحاح مختار" -

 .م١٩٩٥ –ه ١٤١٥: طبعة جديدة: الطّبعة
  د بن قاسم الأنصاريصاع، أبو عبد االله، محمه٨٩٤: ت(الر:(  
، " الهداية الكافية الشّافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفـة الوافيـة           -شرح حدود ابن عرفة     " -

 –دار الغـرب الإسـلامي   : حمد أبو الأجفان، والطّاهر المعموري، دار النّـشر       م: تحقيق
 .م١٩٩٣: بيروت، الطّبعة الأولى

  ،ينيلعي، فخر الدبن محجن البارعي الز ه٧٤٣: ت(عثمان بن علي :( 
 القـاهرة، الطّبعـة   –دار الكتاب الإسلامي    : ، دار النّشر  "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    " -

 .هـ١٣١٣: يةالثّان



 

 )٩٥٧(

  د بن أحمدابن أبي سهل، أبو بكر محم ،خَسيره٤٨٣: ت(الس :( 
  . بيروت، بدون طبعة تاريخ–دار المعرفة : ، دار النّشر"المبسوط" -
 الشّهراني، حسين بن معلوي : 
: المــسلم: ، بحــث منــشور فــي موقــع" حقيقتهــا وتكييفهــا–الحــسابات الجاريــة " -

http://almoslim.net/node/٨٢٤٠٥  
  حمنين، أبو عمرو، عثمان بن عبد الروري، تقي الدزره٦٤٣: ت(الشَّه:(  
 –دار المعرفـة  : دار النّـشر ، عبد المعطي بن أمين قلعجي: ، تحقيق "فتاوى ابن الصلاح  " -

 .ه، الطّبعة الأولى١٤٠٦: بيروت، الطّبعة الأولى
 ه٤٧٦: ت(، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الشّيرازي :( 
  . بيروت، بدون طبعة وتاريخ–دار الفكر : ، دار النّشر"المهذّب في فقه الإمام الشّافعي" -
  عيديبن أحمد بن مكرم الص ه١١٨٩: ت(العدوي، أبو الحسن، علي :( 
يخ محمد البقـاعي،    يوسف الشّ : ، تحقيق "حاشية العدوي على شرح كفاية الطّالب الرباني      " -

 .ه، بدون طبعة١٤١٢:  بيروت–دار الفكر : دار النّشر
  دد بن أحمد بن محمه١٢٩٩: ت(عليش، أبو عبد االله، محم :( 
هــ  ١٤٠٩ بيروت، –دار الفكر : ، دار النّشر"منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل    " -

  .م، بدون طبعة١٩٨٩ -
 العمراني، عبد االله:  
، منـشور فـي مجلـة البحـوث         "العلاقة المصرفية والآثار الشّرعية   : الحساب الجاري " -

 .٨، ع٢م، مصر، مج٢٠١٣جماد الأولى، عام ) ٨(والدراسات الشّرعية، العدد 
  د الطّوسيد بن محمه٥٠٥: ت(الغزالي، أبو حامد، محم  :( 
دار : نّـشر أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، دار ال: تحقيق، "الوسيط في المذهب  " -

 .ه١٤١٧: ه، الطبعة الأولى١٤١٧ – القاهرة -السلام 
  المقرئ د بن عليومي، أبو العباس، أحمد بن محمه٧٧٠: ت(الفي  :( 
 بيروت، بـدون    –المكتبة العلمية   :  دار النّشر  ،"المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير     " -

 .طبعة وتاريخ

http://almoslim.net/node/


– 

  )٩٥٨(

      ين، أبو العباس، أححمن المـالكي            القرافي، شهاب الدمد بن إدريـس بـن عبـد الـر                      
 ):ه٦٨٤: ت(

  -دار الغرب الإسلامي    : محمد حجي، سعيد أعراب، وآخرون، النّاشر     : تحقيق ،"الذّخيرة" -
  .م١٩٩٤: بيروت الطّبعة الأولى

  ين، أبو بكر بن مسعود بن أحمده٥٨٧(الكاساني، علاء الد :( 
 بيـروت، الطّبعـة     -دار الكتاب العربي    : ، دار النّشر  "رتيب الشّرائع بدائع الصنائع في ت   " -

 .ه١٩٨٢: الثّانية
               ـد بـن حبيـب البـصري البغـداديد بـن محمبن محم الماوردي، أبو الحسن، علي

 ):ه٤٥٠:ت(
الشّيخ : ، تحقيق "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشّافعي وهو شرح مختصر المزني          " -

 -دار الكتب العلميـة     : لشّيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار النّشر       ا -علي محمد معوض    
 .م١٩٩٩- هـ ١٤١٩:  لبنان، الطّبعة الأولى–بيروت 

 مجموعة من المؤلّفين : 
وزارة الأوقـاف والـشّئون الإسـلامية لدولـة         : صدر عن  ،"الموسوعة الفقهية الكويتية  " -

 – ٢٤:  الكويـت، الأجـزاء    –لسلاسل  الطّبعة الثّانية، دار ا   : ٢٣ – ١: الكويت، الأجزاء 
الطّبعة الثّانيـة،   : ٤٥ – ٣٩:  مصر، الأجزاء  –الطّبعة الأولى، مطابع دار الصفوة      : ٣٨

  ). هـ١٤٢٧ -ه ١٤٠٤: من: (طبع الوزارة، الطّبعة
 د بن سالم بن عبد االلهمحم : 
 عمـان  -زيـع  ، دار النّفـائس للنّـشر والتّو  "التّكييف الفقهي للحساب الجاري في البنوك    " -

  .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤: الأردن، الطّبعة الأولى
  بن سليمان بن أحمد ين، أبو الحسن، عليه٨٨٥: ت(المرداوي، علاء الد :( 
: ، تحقيـق "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل    " -

 .خ بيروت، بدون تاري–محمد حامد الفقي، دار إحياء التّراث العربي 
                 ين، علي بن أبي بكر بن عبـد الجليـل الفرغـانيغِيناني، أبو الحسن، برهان الدرالم            

 ): ه٥٩٣: ت(
دار إحياء التّراث العربي    : طلال يوسف، النّاشر  : ، تحقيق "الهداية في شرح بداية المبتدي    " -

  . لبنان، بدون طبعة وتاريخ– بيروت -



 

 )٩٥٩(

 ه٢٦١: ت(ي النّيسابوري مسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشير :( 
 صـلّى االله  -المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسـول االله   " -

دار إحياء التّـراث  : محمد فؤاد عبد الباقي، دار النّشر:  صحيح مسلم، تحقيق-عليه وسلّم  
 . بيروت، بدون طبعة وتاريخ–العربي 

 ين أبو الفضل، عبه٦٨٣: ت(د االله بن محمود ابن مودود الموصلي، مجد الد:(  
 –عبد اللّطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلميـة          : ، تحقيق "الاختيار لتعليل المختار  " -

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦:  لبنان، الطّبعة الثّالثة–بيروت 
 رابط الفقهية، موقع الشّبكة:  

http://feqhweb.com/dan٣/uploads/١٣٨٦٦٩٣٦١٣٧٩١.pdf 
  ين، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهناه١١٢٦: ت(النّفراوي، شهاب الد :( 
:  بيـروت  –دار الفكـر    : ، دار النّشر  "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني       " -

  .ه، بدون تحقيق، وطبعة١٤١٥
 ،ين، يحيى بن شرف بن مري النّوويه٦٧٦: ت( أبو زكريا، محيي الد :( 
 دمشق،  –دار القلم   : عبد الغني الدقر، دار النّشر    : ، تحقيق )"لغة الفقه (تحرير ألفاظ التّنبيه    " -

  .ه١٤٠٨: الطّبعة الأولى
  ين، يحيى بن شرف بن مريه٦٧٦: ت(النّووي، أبو زكريا، محيي الد :( 
:  بيروت، الطّبعة الثّانية   –المكتب الإسلامي   : ، دار النّشر  "المفتينروضة الطّالبين وعمدة    " -

 .ه١٤٠٥
 زاق رحيمالهيتي، عبد الر:  
 عمـان، الأردن، الطّبعـة   –، دار أسـامة  "المصارف الإسلامية بين النّظرية والتّطبيـق    " -

 .م١٩٩٨: الأولى

http://feqhweb.com/dan
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